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  .دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  في التنمیة الاقتصادیة بالجزائر
  تالمركز الجامعي عین تموشن  مراد إسماعیل

 المركز الجامعي عین تموشنت   د. جدیدن لحسن        

 بتوفیر وتقوم الاقتصادیة التنمیة في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تساهم : الملخص
 من توفره ما خلال من الفرد حاجات بتلبیة تقوم و،كمؤسسات الإنتاج من متنوعة تشكیلة

 هذه لتوفر وهذا أخرى مناطق من التسوق إلى المدینة أهل یضطر أن دون خدمات و سلع
 علیه تركز ما وهذا معقول وبسعر الخدمات و الإنتاج من نوعةمت تشكیلة على المؤسسات

 المجتمع یؤدیها أو المؤسسة أو الجماعة هایتؤد التي الوظائف بأن تقر والتي البنیویة النظریة
 تشبعها التي والحاجات ، الأخرى المؤسسات حاجات أو المنتمین الأفراد حاجات تشبع إنما

 الصغیرة اجتماعیة. وبهذا تساهم المؤسسات حاجات وأ أساسیة حاجات تكون قد المؤسسات
 أدائها عن تعیقها التي العراقیل وجود رغم والاقتصادیة الاجتماعیة التنمیة في والمتوسطة

  .لمهامها
ABSTRACT :  Les petites et moyennes enterprises contribuent au 

développement économique et offre une variété de la production que des 

institutions, et répondent aux besoins de l'individu par le biais de la 

fourniture de biens et services sans avoir les gens de la ville pour les achats 

d'autres régions et que la disponibilité de ces institutions sur une variété de 

la production et des services, à un prix raisonnable et ce est ce que l'objet 

de la théorie structurale, qui reconnaît que les fonctions exercées par le 

groupe ou une institution ou une communauté effectuée, mais la saturation 

des besoins des particuliers ou d'autres organisations appartenant besoins et 

les besoins que les institutions peuvent être saturés ou des besoins sociaux 

de base des besoins. Ainsi, les petites et moyennes entreprises dans le 

développement économique et social contribuent malgré la présence 

d'obstacles qui ont entravé l'exécution de ses fonctions. 

 Mots clés: petites et moyennes enterprises, le développement économique, 
l'économie algérienne. 

djelehecen@yahoo.fr  mor_sma2011@yahoo.fr  
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  المقدمة :

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الآونة الأخیرة تمثل  تلقد أصبح
مكانة هامة في التنمیة الشاملة وذالك من خلال مساهمتها بصفة فعالة في 
التخفیف من الأزمة الاقتصادیة والإجتماعیة الحادة وتحقیق النمو الإقتصادي 

یة لها والمتمثلة في المستمر وجلب إستثمارات وبالنظر كذلك للصفة الرئیس
من  %60التخفیف من حدة البطالة المتفشیة في الوسط الشباني إذ توفر 

  من القیمة المضافة.  %70مناصب الشغل في الدولة المتطورة ونساهم بـ : 

وبالنظر إلى سهولة تكییفها ومرونتها التي تجعلها تتمیز بقدرة هائلة 
مناصب العمل وخلق الثروة عن على الجمع بین التنمیة الإقتصادیة وتوفیر 

طریق تشجیع الإستثمار وروح المخاطرة لدى أصحاب رؤوس الأموال فإننا 
نجدها تمثل أفضل الوسائل المتاحة للإنعاش الإقتصادي في ظل الإصلاحات 

  الإقصادیة .
   انطلاقا مما سبق، یمكن طرح الإشكالیة الرئیسیة الموالیة:

  المتوسطة في التنمیة الاقتصادیة ؟ ما هو دور المؤسسات الصغیرة و    
  كما یمكن طرح التساؤلات الموالیة:   
 كیف تعرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري ؟.  
 ما هو تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ؟. 

 ما مدى مساهمة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني؟. 

 فرضیات البحث  

الإشكالیة محل الدراسة اختبر مجموعة من الفرضیات التي  لطلب تحلییت      
  تعتبر كإجابة مبدئیة على مختلف التساؤلات المطروحة فیها:
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تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قطاعا مستقلا بذاته، بفضل  - 1
وسماته التي تمیزه عن المؤسسات الكبیرة ومختلف الأشكال التي  هخصائص
  یأخذها.

عب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا هاما في التنمیة الشاملة حیث تل - 2
  تعتبر المحرك الرئیسي لها.

على ظهور وتطور  اأثرت الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر تأثیرا إیجابی - 3
  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خاصة التابعة منها للقطاع الخاص.

 :أهمیة الدراسة  
ها من خلال الدور الذي أصبت تلعبه المؤسسات تستمد هذه الدراسة أهمیت

الصغیرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة وتوفیر مناصب جدیدة 
للشغل وخلق للقیمة المضـافة على المستوى الكلي في اقتصادیات الدول 

  المتقدمة و الدول النامیة على حد سواء.
 :أهداف الدراسة  
  توفرها المؤسسات الصغیرة و  التي و المزایا الخصائص التعرف على

  للتخفیف من البطالة؛ المتوسطة
   الوقوف على العـوائق و العقبات التي تحد من مساهمة المؤسسـات

  الصغیرة و المتوسطة في توفیر فرص للعمل في الجزائر؛
 ا النوع من هذ إنشاء خلال من معالجتها نكیم التي البطالة أنواع معرفة

 المؤسسات؛

  اسة:منهج الدر  
تماشیا مع طبیعة هذا الموضوع، سنستخدم المنهج الوصفي التحلیلي؛         

بغرض وصف وتحلیل  تطورات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خلال السنوات 
  الماضیة ،وكذلك إبراز الأهمیة الاقتصادیة  لها في الاقتصاد الجزائري .
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  : هیكل الدراسة  
شكالیة نعتمد في تحلیلها على خمس وبهدف الإحاطة بجوانب هذه الإ       

 محاور أساسیة متمثلة في النقاط التالیة :

 . مفهوم  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري  
 . تطور تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

 .مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني 

 ي رفع قیمة الاستثمارات.دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ف 

 الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تواجه التي الصعوبات. 
 
سـات الصغـیرة والمتوسطة في الإقتـصاد الجـزائـري:  - 1   مفهـوم المؤسّ

سات الصغیرة  د ینطبق على كل المؤسّ عب إیجاد تعریف موحّ من الصّ
سات یختلف ّ  مفهوم هذه المؤسّ طة. ذلك  أن من دولة إلى أخرى ومن  والمتوسّ

نظام إقتصادي إلى آخر. فالمؤسسة الصغیرة  في الولایات المتّحدة الأمریكیة 
امیة.  طة أو الكبیرة في الدول النّ سات المتوسّ   تصنّف ضمن المؤسّ

فحسب الدكتور محمد محروس إسماعیل یمكن تعریف الصناعات 
طة بأنها "مجموعة من المشروعات التي تقوم بالإنتاج على  الصغیرة والمتوسّ

نطاق صغیر، وتستخدم رؤوس أموال صغیرة، وتوظف عددا محدودا من 
الأیدي العاملة، وتتبع أسلوب الإنتاج الحدیث، أي یغلب على نشاطها الآلیة، 

   1وتطبق مبدأ تقسیم العمل.

سات  غم من اختلاف المفاهیم والتعاریف التي تعطى للمؤسّ ّ ه وبالر غیر أنّ
ما أقیمت على عدد من المعاییر نذكر الصغیرة والمتوسّ  ها تتقارب كلّ طة إلاّ أنّ

  منها : 

                                                             
سة شباب الجامعة للطباع، الإسكندریة،  "إقتصادیات الصناعة والتصنیع"،محمد محروس إسماعیل،  1  .211، ص 1997مؤسّ
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  عـدد العمال في المؤسسة؛ -
 حجـم رأس المال؛ -

 رقم الأعمـال؛ -

 الإستقلالیـة في تسییر المشروع. -

طة هي تلك التي تتّصف بمحدودیة     ّ  المؤسسة الصغیرة والمتوسّ وعلیه فإن
سات الكبیرة س واء من حیث رأس المال المستثمر، عدد قدراتها مقارنة بالمؤسّ

  ث الإستقلالیة في تسییر المشروع.العمال المستخدمین، رقم الأعمال أو من حی

طة        فت اللجنة الأوروبیة المؤسسة الصغیرة والمتوسّ ّ وفي هذا الإطار عر
  1كالآتي : 

ل بین  - طة: هي كل مؤسسة تشغّ عامل وبرقم  249و 50المؤسسة المتوسّ
 27ملیون أورو، أو میزانیة سنویة لا تتعدّى  40نوي أقل من أعمال س

  ملیون أورو.

ل ما بین  - ـا المؤسسة الصغیرة: فهي كل مؤسسة تتمتّع بالإستقلالیة وتشغّ ّ أم
ملیون  7عامل، وتحقق رقم أعمال سنوي یساوي على الأقل  49و 10

  ملیون أورو. 5أورو أو حصیلة سنویة لا تتعدّى 

ّ المؤس - عمال  09إلى  1سة المصغّرة: هي تلك التي تشغّل من في حین أن
  ملیون فرنك. 20وذات رقم أعمال سنوي لا یتجاوز 

أعطى تعریفا حدیثا فلقد  )L' ANASE( آسیااتحاد بلدان جنوب شرق  أما
الذي یعتمد على مؤشر العمالة كمعیار أساسي الصغیرة والمتوسطة، للمؤسسات

  2والملخص في الجدول التالي:
  .الصغیرة والمتوسطةتعریف إتحاد بلدان جنوب شرق آسیا للمؤسسات : ) 01دول رقم (الج

 نوع المؤسسات عدد العمال

 مؤسسات عائلیة و حرفیة عمال 10إلي  1من 

 مؤسسات صغیرة عامل 49إلي   11من
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 مؤسسات متوسطة عامل 100إلي  50من 

 مؤسسات كبیرة عامل  100أكثر من 

BLED.F.financement des entreprises Source: LEFEBURE édition PARIS ,1992.p 793   المصدر: 

ع الجزائري ّ ف المؤسسة  3أما المشر ّ فلقد أخذ بالمعاییر الأوروبیة، فعر
ل ما بین  ها مؤسسة تشغّ طة بأنّ شخص ویكون رقم أعمالها  250و 50المتوسّ

لسنویة ما بین ملیون وملیـاري دینار أو یكون مجموع حصیلتها ا 200ما بین 
  ملیون دینار. 500و 100

ل ما بین  ـا المؤسسة الصغیرة فهي التي تشغّ ّ عامل ولا  49إلى  10أم
ملیون دینار أو لا یتجاوز مجموع حصیلتها  200یتجاوز رقم أعمالها السنوي 

ـا المؤسسة المصغّرة فهي التي تشغّل من عامل  ملیون دینار. 100السنویة  ّ أم
ملیون دینار أو یتجاوز مجموع  20رقم أعمال أقل من  عمال وتحقق 09إلى 

  ملایین دینـار.   10حصیلتها السنویة 
سات الصغیرة والمتوسطة حسب          ـن تصنیف المؤسّ ّ والجدول الآتي یبی

  القانون الجزائري.
سات): تصنیف  02الجدول رقم ( ّ   حسب القانون الجزائري المؤس

  المعاییـر               
 ـة المؤسس

 عدد العمـال
رقم الأعمال السنوي 

 (ملیـون دینار)

  الحصیلة السنویـة
 (ملیـون دینار)

رة  سة المصغّ  10 20 9إلـى  1 المؤسّ

سة الصغیرة   100 200 49إلـى  10 المؤسّ

طة  سة المتوسّ  500إلـى  100 2000إلـى  200 250إلـى  50 المؤسّ

خ  18-01: قانون رقم المصدر         ّ ن القانون التوجیهي  2001دیسمبر  12في المؤر ّ المتضم
سات  ّ طة.  لترقیة المؤس ّ   الصغیرة  والمتوس

  تطور  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة :  - 2
ساعدت المنظومة القانونیة التي تخص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى     

إلى الرقي بها من حیث تطور تعدادها، وتطورها في عدة قطاعات، هذا إضافة 
مساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال مناصب العمل التي توفرها، إضافة 

  إلى إحداث القیمة المضافة وبروزها في التجارة الخارجیة من تصدیر واستیراد.



 
51 

  تطور عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -1- 2

) تطور عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من سنة 3یبین الجدول رقم (     
  .حسب نوع المؤسسة 2011إلى غایة   2006

): تطور المؤسسات الصغیرة خلال  03الجدول رقم (
)2007-2012( 

2012 2011 2010 2009 2008 2007  

 المؤسسات الخاصة 946 293 093 392 398 455 892 492 856 511 5011 550
 المؤسسات العمومیة 666 626 591 577 572 557

 الصناعة التقلیدیة 347 116 887 126 085 162 623 135 146188 160764

 المجموع 966 412 614 521 478 624 619072 659309 832 711

: تم إعداد الجدول بالاعتماد على نشریة المعلومات الإحصائیة التي تصدرها وزارة المصدر
الصادرة  12 ، رقم2007الصادرة في  10المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیة، ، رقم 

الصادرة في   20. ورقم2010الصادرة في  سنة  18ورقم 2009الصادرة في  14، رقم 2008في 
  .2013الصادرة في  سنة  23، ورقم2012الصادرة في  سنة  22. ورقم2011سنة 

) فإن عدد المؤسسات الصغیرة 3كما هو ملاحظ من الجدول رقم (
 966 412الجزائر، انطلاقا من  والمتوسطة بصفة عامة یشهد تطورا مستمرا في

  .2012سنة   832 711إلى  2007سنة 

من خلال نفس الجدول ، یتضح أن عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
 2007الخاصة تشهد ارتفاعا كبیرا من سنة لأخرى، حیث بلغ تعدادها في سنة 

ارتفعت بشكل كبیر،  2008و 2007مؤسسة ، وبین سنتي  293946إلى 
مؤسسة، ووصل  392093ووصل تعدادها  %33,39ة النمو وبلغت نسب

ألف مؤسسة، لتعرف كذلك ارتفاعا سنة  455أكثر من  2009عددها سنة 
أكثر  2011ألف مؤسسة فیما تعدت سنة  492لتصل إلى أكثر من  2010
ألف مؤسسة صغیرة  711تعدت  2012،وفي ألف مؤسسة 511من 

  .ومتوسطة
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صغیرة والمتوسطة العمومیة، فهي تشهد أما فیما یتعلق بالمؤسسات ال 
، هذا التراجع ناجم عن تغیر البنیة 2007تراجعا مستمرا ابتداء من سنة 

عادة تنظیم القطاع العام، حیث تعتبر خوصصة مؤسسات القطاع  ٕ الهیكلیة وا
  2012.4مؤسسة سنة  557العام عنصرا أساسیا في انخفاضها ، لتصل إلى 

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة : حركیة متعلقة بتوزیع   -2- 2
تعرف المؤسسات الصغیرة حركیة خلال كل سنة ، حیث یوضح الجدول     
 . 201و  2010) هذه الحركیة مابین سنة 4رقم (

 

 الجدول رقم(  2011):حركیة عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة سنة 4 
  

2012 
2011حركیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة   

2011 
 طبیعة

لمؤسسة ا  % 
 شطب الزیادة

إعادة 
 إنشاء

 إنشاء

6.0
8 420117 28 356 8050 5876 30 

530 391 761 
أشخاص  

 معنویة 

5.7
4 130394 10 299 323 - 10 

622 120 095 
أشخاص  

 طبیعیة 

8.3
1 160764 13 883 109 - 13 

992 146 881 
نشاطات 

 حرفیة 

6.5 711 275 52 538 848
 المجموع  737 658 144 55 5876 2

: تم إعداد الجدول بناء على نشریة المعلومات الإحصائیة التي تصدرها وزارة المؤسسات المصدر
  .2012، 22الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیة، رقم: 

  

مؤسسة صغیرة ومتوسطة   737 658تم تسجیل  2011عند نهایة سنة 
  خاصة موزعة على : 

  : ة صغیرة ومتوسطة .مؤسس 391 761أشخاص معنویة  
  : مؤسسة صغیرة ومتوسطة . 120 095أشخاص طبیعیة  
  : مؤسسة صغیرة ومتوسطة . 148 881النشاطات الحرفیة 

مؤسسة صغیرة ومتوسطة خاصة  275 711فتم تسجیل  2012أما سنة   
  : موزعة على
  : مؤسسة صغیرة ومتوسطة . 420117أشخاص معنویة  
  : یرة ومتوسطة .مؤسسة صغ 130394أشخاص طبیعیة  
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  : مؤسسة صغیرة ومتوسطة .160764 النشاطات الحرفیة 

سجلت ارتفاع في عدد المؤسسات  2012وبمقارنة السنتین یلاحظ أن سنة      
مؤسسة ، و إعادة  8482مؤسسة و شطب  144 55الصغیرة إذ تم إنشاء 

مؤسسة صغیرة  538 52مؤسسة ،ما أدى إلى زیادة قدرت بـ  5876إنشاء 
  سطة .ومتو 

  تموقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب الولایات :  -3- 2
تتوزع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بشكل غیر متساوي بسبب الطابع        

ولایة وهذا ما یبینه الجدول  12الجغرافي للبلاد فهي تتمیز بتمركز أغلبیتها في 
لأولى في عدد هذه ) توزیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الولایات ا5رقم(

  ولایة الأولى).  12(  ةالمؤسسات الخاص
 2012سنة  ): توزیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة حسب الترتیب للولایات الأولى5(رقم الجدول

 الزیادة السنویة
% 

 النسبة
% 

 
 الترتیب الولایات 2011 2012

 01 الجزائر 636 45 419 48 11.53 6.1
 02 تیزي وزو 109 23 754 24 5.89 7.12
 03 وهران 370 18 692 19 4.69 7.20
 04 بجایة 962 17 374 19 4.61 7.86
 05 سطیف 154 17 730 18 4.46 9.19
 06 تیبازة 672 15 969 16 4.04 8.28
 07 بومرداس 787 13 004 15 3.57 8.83
 08 البلیدة 938 12 073 14 3.35 8.77
 09 نةقسنطی 561 12 450 13 3.20 7.08
 10 عنابة 041 10 679 10 2.54 8.24
  11  باتنة 866 9 670 10 2.54 6.26
 12 شلف 755 9 297 10 2.45 5.56
 المجموع الجزئي 851 206 111 222 52.87 7.38

  المجموع 761 391 117 420 100 7.24
رة المؤسسات : تم إعداد الجدول بناء على نشریة المعلومات الإحصائیة التي تصدرها وزاالمصدر

  .22،2012والمتوسطة والصناعة التقلیدیة، رقم: الصغیرة 
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) تمركز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الشمال، 5یوضح الجدول رقم(    
،   حیث تتمركز الكثافة السكانیة والمناطق العمرانیة ویشتد النشاط الاقتصادي

في المرتبة الثانیة  وتاتي في المرتبة الاولى الجزائر العاصمة وتلیها وهران
، ومنها قتصادي، منها ما یرتبط بالتطور الا.یرجع هذا التركیز إلى عدة عوامل

الخاصة  فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطةالعوامل البسكولوجیة، ما تدخل فیه 
وتتركز أساسا في فرع البناء والأشغال العمومیة  ،تتمیز بحجمها الصغیر

نشاطات ائیة، وهي كلها ذفرع الصناعة الغ والنشاط التجاري وبأقل نسبة في
  5.موجهة للاستهلاك النهائي

سـات الصغیرة والمتوسطة في الإقتصاد  - 3   أهمیة ودور المؤسّ
  الوطني :

ساعدت المنظومة القانونیة التي تخص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى 
ة إلى الرقي بها من حیث تطور تعدادها، وتطورها في عدة قطاعات، هذا إضاف

مساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال مناصب العمل التي توفرها، إضافة 
  إلى إحداث القیمة المضافة وبروزها في التجارة الخارجیة من تصدیر واستیراد.

  دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التشغیل : -1- 3
 تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بدور فعال في توفیر مناصب     

العمل،إذ تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادیة الخالقة لمناصب الشغل والجدول 
التالي یوضح لنا تطور مناصب الشغل في هذه المؤسسات خلال الفترة 

   ،وفق الإحصائیات المقدمة من طرف الهیئات الخاصة بذلك . 2008-2012
  توسطة: تطور مناصب الشغل بالمؤسسات الصغیرة والم )06(الجدول رقم   

2012 2011 2010 2009 2008   

 المؤسسات الخاصة 073 233 1 949 494 1 030 577 1 111 676 1 742 800 1

 المؤسسات العمومیة 786 52 635 51 656 48 086 48 375 47

 المجموع 209 540 1 584 546 1 686 625 1 197 724 1 117 848 1

المعلومات الإحصائیة التي تصدرها وزارة  : تم إعداد الجدول بناء على نشریةالمصدر    
  .23-22-20-18- 15-14-12-10المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیة، رقم: 
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الشيء الممكن ملاحظته من هذه البیانات أن مساهمة القطاع الخاص في خلق 
فرص عمل یفوق تلك التي توفرها المؤسسات العمومیة بل حتى أن المؤسسات 

ابع الحرفي في السنوات الأخیر تفوق نسبة مساهمتها في التشغیل عن ذات الط
تلك المقدمة من القطاع العام ، وهذا ما یؤكد الفكرة أو الهدف الأساسي الذي 
تسعى إلیه معظم الدول من خلال تبني العدید من السیاسات و الإستراتیجیات 

المبادرة عند  الحدیثة بغیت التخفیف من حدة البطالة عن طریق تنمیة روح
الشباب في إنشاء مؤسسات صغیرة و متوسطة خاصة عوض الإتكال على تلك 

 073 233 1أكثر من  2008التي تقوم الدولة بإحداثها . حیث بلغت في سنة 
منصب شغل بینما كانت حصة توظیف المؤسسات العمومیة في انخفاض 

ت العمومیة بلغ عدد العمال المشغلین في المؤسسا 2008مستمر، ففي سنة 
  .  2012منصب سنة  375 47، ثم انخفض ووصل إلى 786 52
ما یعني تطور في نسبة التشغیل في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة         

سنة  %5.115ثم ارتفعت إلى  2009سنة  % 0.414حیث بلغت الزیادة 
 .2012سنة  %7.187لتصل إلى  2010

 إحداث القیمة المضافة دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في -2- 3

) الذي یوضح تطور القیمة المضافة المحدثة من 7حسب الجدول رقم (
حسب قطاعات  2011-2008طرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الفترة 

 النشاط.
): تطور القیمة المضافة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.7الجدول رقم( (القیم بالملیار دینار جزائري)  

 الطابع القانوني 2008 2009 2010 2011
  قطاع 
 النشاط

   القیمة % القیمة % القیمة % القیمة %

 الخاص 708.17 99.5 924.99 99.85 1012.11 99.7 1165.91 99.34

 العمومي 3.58 0.5 1.38 0.15 3.08 0.3 7.8 0.66 الزراعة 

 المجموع 711.75 100 926.37 100 1015.19 100 1173.71 100

  البناء و الخاص 754.02 86.67 871.08 87.10 1058.16 98.73 1091.04 86.41
  الأشغال

 العمومیة 
 العمومي 115.97 13.33 128.97 12.9 13.59 1.27 171.53 13.59

 المجموع 869.99 100 1000.05 100 1071.75 100 1262.57 100
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 الخاص 700.33 81.10 744.42 81.41 806.01 81.51 860.54 81.97
  النقل 

 والمواصلات 
 العمومي 163.24 18.90 169.95 18.59 182.02 18.42 189.23 18.03

 المجموع 863.57 100 914.36 100 988.03 100 1049.77 100

 الخاص 62.23 74.05 77.66 78.78 96.86 79.15 109.50 79.58
  خدمات 

 المؤسسات
 العمومي 21.81 25.95 20.92 21.22 25.51 20.85 28.09 20.42

 المجموع 84.04 100 98.58 100 112.37 100 137.59 100

  فندقة ال الخاص 80.87 88.7 94.8 89.90 101.36 88.61 107.60 88.61
  والإطعام 

  
 العمومي 10.30 11.3 10.65 10.10 13.03 11.39 13.83 11.39

 المجموع 91.18 100 105.45 100 114.39 100 121.43 100

 الخاص 139.92 85.23 161.55 86.14 169.95 86.03 199.79 86.17
  الصناعة

 الغذائیة 
 العمومي 24.24 14.77 26 13.86 27.58 13.97 32.06 13.83

  المجموع 164.16 100 187.55 100 197.53 100 231.85 100
  التجارة  الخاص 935.83 93.28 1077.7 93.58 1024.02 94.10 1358.92 94.07

  والتوزیع
 

 العمومي 67.37 6.72 73.88 6.42 75.45 5.9 85.71 5.93

 المجموع 1003.2 100 1151.62 100 1279.47 100 1444.63 100

:  نشریة المعلومات الإحصائیة التي تصدرها وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة المصدر
  .43، ص: 2012، 22التقلیدیة، رقم 

ع البناء والأشغال العمومیة یفوق كثیرا عدد رغم أن عدد مؤسسات قطا
مؤسسات قطاع التجارة، إلا أن القیمة المضافة المحدثة في قطاع التجارة تفوق 

 2008القیمة المضافة المحدثة في قطاع البناء والأشغال العمومیة في سنة 
)، وهو ما یبین أهمیة قطاع التجارة في الاقتصاد 7حسب الجدول رقم (

یبرز أن كثرة عدد المؤسسات في قطاع ما لیس بالضرورة مؤشرا  الوطني، كما
على أهمیة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.من خلال الجدول نلاحظ أن 
المساهمة في القیمة المضافة نجدها في المؤسسات الخاصة بنسب كبیرة دون 

  المؤسسات العمومیة وهذا نظرا إلى السیاسات المطبقة في هذه المؤسسات .
  دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في رفع قیمة الاستثمارات :  - 4

یمكن لهذه المؤسسات لعب دور محوري في ظل تردد الاستثمار الأجنبي 
المباشر، لأنه من غیر الممكن إقدام الأجانب على الاستثمار في ظل تباطؤ 

ن كانت الإشكالیة الأساسیة هي ضعف الادخار المحلي و  ٕ قد المحلیین ، حتى وا
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، عددا من 1993كرست البیئة التشریعیة منذ صدور قانون الاستثمار سنة 
  المبادئ والمزایا التي قد تفتح آفاقا واسعة في  مجال الاستثمار .

إن تفحص حصیلة وكالة دعم الاستثمارات ومتابعتها،ولجان دعم وتحدید 
لة الاستثمارات وترقیتها على مستوى الولایات، و على سبیل المثال حصی

الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب، إذ أن هذا الجهاز یهتم خاصة 
المؤسسات المصغرة،یسمح بتقییم التوجهات المسجلة في مجال 

  الاستثمارات.وهذا ماسنتعرض له في هذا العنصر .
  ) :ANDIمشاریع الوكـالة الوطنیة لتطویـر الاستثمار (   -1- 4

ع     ٕ طاء نفس جدید لترقیة الاستثمار، لتقدیم التصحیحات الضروریة وا
الأمر الخاص بتطویر الاستثمار (رقم  2001أصدرت السلطات العمومیة سنة 

) والقانون التوجیهي لترقیة المؤسسات  20/08/2001الصادر في  03 – 01
  الصغرى و المتوسطة .

هذا الأمر یهدف أولا إلى إعادة تشكیل شبكة الاستثمار وتحسین المحیط     
ري والقانوني، كما ینص على توسیع مفهوم الاستثمار لیشمل الاستثمارات الإدا

المنجزة عن طریق الامتیاز أو براءة الاختراع ، وأخذ حصص في المؤسسات 
حین تتوفر مساهمات نقدیة أو عینیة، واستئناف النشاطات في إطار 
الخوصصة ، وكذا إنشاء شباك موحدة تخضع لسلطة رئیس الحكومـة في شكل 

  " الوكـالة الوطنیة لتطویر الاستثمار " ، و من مهامهـا :
 استقبال و إعلام و مساعدة المستثمرین الوطنیین و الأجانب؛  
 توفیر الخدمـات الإداریة؛ 

 . تسییر صندوق دعم الاستثمار 

  المصرح بها حسب القطاع القانوني التطور السنوي للاستثمارات  -1-1- 4
ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب الفرع یظهر الجدول التالي تطو      

 القانوني  :
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 2012المشاریع الاستثماریة حسب القطاع القانوني لسنة تطور ): 8الجدول رقم(
بعدد المناص %    عدد المشاریع % المبلغ ( ملیون دینار ) % 

86.16 78 763 54.45 038 444  المؤسسات الخاصة 7598 98.48 
13.42 12264 45.51 138 371  المؤسسات العمومیة 113 1.46 
 المختلطة  04 0.05 369 0.05 388 0.42
 المجموع 7715 100 815545 100 91415 100

نشریة المعلومات الإحصائیة التي تصدرها وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة المصدر : 
  35، ص: 2011، 20التقلیدیة، رقم 

أن المؤسسات الخاصة تستحوذ على   2012ل سنة نلاحظ من خلال الجدول انه خلا
من عدد المشاریع الاستثماریة المصرح بها لدى  % 98.48الأغلبیة الكبیرة و المقدرة ب 

ملیار دینار ، وبعدد  444 038الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار و بمبلغ مالي قدر ب 
مختلطة فلا تسجل إلا نسبة منصب ، أما المؤسسات العمومیة أو ال  78763مناصب قدربـ 

، وهذا دلیل على أهمیة المؤسسات  %0.04و   %1.46قلیلة وهي على التوالي 
  .المتوسطة و الصغیرة في رفع قیمة الاستثمارات 

 : 2012حسب القطاعات لسنة الاستثماریة توزیع المشـاریع    -1-2- 4
 2012خلال سنة   سنحاول التطرق إلى تطور المشاریع الاستثماریة حسب القطاعات

 وهذا ما یوضحه الجدول التالي : 
  توزیع المشاریع الاستثماریة المصرح بها حسب القطاعات) : 09الجدول رقم (

عدد مناصب   %
  قطاع النشاط  العدد  %  المبلغ ملیار دینار  %  العمل

  النقل  3864  50.08  65534  8.04  14368  15.72
  ناء والأشغال العمومیةالب  1460  18.92  123558  15.15  26965  29.50
  الصناعة  1135  14.71  328762  40.31  31482  34.44
  الخدمات  955  12.38  34252  4.20  8325  9.11
  الصحة  72138  1.76  94182  11.55  6072  6.64
  السیاحة  80  1.04  20356  2.50  2615  2.86
  الفلاحة  84  1.09  6447  0.79  1108  1.21
  صالاتالات  1  0.01  142454  17.47  480  0.53
  المجموع  7715  100  815545  100  91415  100

نشریة المعلومات الإحصائیة التي تصدرها وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المصدر :    
 .35، ص: 2013، 23والصناعة التقلیدیة، رقم 



 
59 

من خلال الجدول نلاحظ أن قطاعات: النقل و البناء و الأشغال العمومیة  
یع المصرح بها، ونجد أن النقل  قد استحوذ لوحده على المشار  تحتكر لوحدها

من المجموع العام لمشاریع الاستثمار  %50.08حصة الأسد بتسجیله لـ 
من المشاریع،مع  3864 المسجلة، وبلغة الأرقام فهذا یعني أن القطاع یمثل 

ملیار دج.  65534منصب شغل،بتكلفة إجمالیة قدرها  14368إنشائه لأكثر من 
لي فالمشاریع البناء والأشغال العمومیة وكذا النقل تعتبر الأكثر جاذبیة وبالتا

  للمستثمرین المحلیین والأجانب .
  : ANSEJمشاریع الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب   -2- 4

یغطي الاستثمار الذي ینجز عبر هذا الجهاز المؤسسات المصغرة أساسا ،     
، وباشر عمله الفعلي  1996ي سبتمبر وقد أنشئ جهاز دعم تشغیل الشباب ف

أما بالنسبة لتوزیع المشاریع الممولة  1997خلال السداسي الثاني من سنة 
  فهو موضح في الجدول التالي :  2012حسب قطاع النشاط خلال 

  توزیع المشاریع الاستثماریة الممولة حسب قطاع النشاط) : 10الجدول رقم (
 قیمة الاستثمارات

 دینار جزائري
 عدد مناصب

 الشغل
 عدد المشاریع

 الممولة
  قطاع النشاط

  الخدمات 73221 758 179 586 527 328 210
  نقل المسافرین 17066 207 40 843 490 304 41
  الصناعة التقلیدیة 30977 638 96 467 576 601 73
  نقل البضائع 52780 647 90 624 567 078 136
  الزراعة 24812 230 62 083 568 318 71
  الصناعة 11513 910 37 058 634 003 47
  البناء والأشغال 14401 759 57 423 492 369 62
  الأعمال الحرة 5043 966 11 301446 304 8
  الصیانة 4713 325 12 789 606 171 9
  الصید 750 3749 788 203 685 4
  الري   464 1863 906 211 795 2

  دنقل التبری  10317 19503 998 329 779 24
 لمجموع 147 249 555 614 995 510 740 691

                   نشریة المعلومات الإحصائیة التي تصدرها وزارة المؤسسات الصغیرةالمصدر : 
  .39، ص: 2012، 22والمتوسطة والصناعة التقلیدیة، رقم 
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من خلال المعطیات السابقة یمكن ملاحظة تركز غالبیة رغبات الاستثمار 
  ت الفلاحة، الخدمـات، نقل المسافرین والصناعیة الحرفیة التقلیدیة .في قطاعا

یرجع تركز مشاریع المؤسسات المصغرة في القطاعات السابقة إلى حیویة 
هذه المجالات ولكون أرباحها مضمونة إلى حد كبیر خاصة في نقل المسافرین 

توقف منح  والخدمات ( مثال الإعلام الآلي ، خدمات الهاتف ) وهذا ما یفسر
الاعتماد لبعض من السنوات في هذه المشاریع وهذا نظرا لتشبعها على مستوى 

  السوق الجزائریة .
  الجزائر: في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تواجه التي الصعوبات- 5
على الرغم من العنایة الرسمیة بهذا النوع من المؤسسات والدعم الذي تحضي   

عوبات التي تعترض إنشاءها وترقیتها، وهنا أن هناك عددا من الصإلا به، 
نمیز بین نوعین من المشاكل ، أولاها آنیة وهي بمثابة المشاكل الفرعیة 
والمؤقتة التي تواجهها المؤسسات المصغرة والتي یمكن حلها خلال الفترة 
القصیرة ، وثانیها مشاكل هیكلیة ومستمرة باستمرار إهمالها ویحتاج حلها إلى 

لى فترة زمنیة أطول.قرارت جریئ ٕ   ة وتخطیط على مستوى وطني وا
  ة ویمكن تلخیصها فیما یلي:ـالمشاكل الآنی

صعوبة إیجاد المكان الدائم والمناسب لإقامة المؤسسة بسبب ارتفاع  -
  .6أسعار الأراضي والمباني أو انعدامها أو عدم ملاءمتها 

مشروع، صعوبة الإجراءات الإداریة والتنفیذیة للحصول على قبول لل -
  زیادة على التباطؤ الإداري ویبدو أن المشكلة في أساسها ما زالت مشكلة 

ذهنیات ، ذلك أن سرعة حركیة إنتاج النصوص لم تواكبها حتى الآن  -
  حركیة مماثلة على مستوى الأجهزة التنفیذیة.

صعوبة الحصول على المعلومة الاقتصادیة أو انعدامها في أحیان  -
  على تجسید فرص الاستثمار.كثیرة مما ینعكس سلبا 
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ضعف دراسات السوق أو غیابها عن حجم ونوعیة المؤسسات  -
  المصغرة المناسبة والمطلوبة.

نقص التمویل طویل وقصیر الآجل بسبب الشروط المفروضة على  -
  القروض والضمانات المطلوبة .

عدم وجود أسواق جدیدة وضیق الأسواق القدیمة بسبب التدفق غیر  -
  المستوردة من جهة ، ولضعف القدرة الشرائیة من جهة أخرى. المنضبط للسلع

عدم اعتماد المؤسسات الكبرى على المؤسسات المصغرة كمكملة  -
  لأنشطتها.

تعدد الجهات المهتمة وغیر المتخصصة بالمؤسسات المصغرة وضعف  -
  التنسیق فیما بینها، ونقص الخبراء المتخصصین في المؤسسات المصغرة.

لرأسمالیة للمؤسسة ، ونقص المساعدة التقنیة والخدمات ارتفاع الكلفة ا -
  الداعمة للمؤسسات المصغرة.

عدم توافر فرص التدریب الجید والمناسب لإعداد أفراد لإقامة و إدارة  -
 هذه المؤسسات  بسبب قصور البرامج التعلیمیة في هذا المجال.

  المشاكـل الهیكلیـة ویمكن إجمالها فیما یلي :
  الكافیة عن هذه المؤسسات نظرا لعدم وجود الدراسات غیاب المعرفة

الجادة في معرفة خصائص وقدرات هذه المؤسسات بصورة دقیقة ، وغیاب 
المعلومات الدقیقة عن المهتمین بهذا القطاع  وهو ما یستوجب تشخیصا دقیقا 

  للمؤسسات المصغرة.
  غیاب المتخصصین في اقتصادیات المؤسسات المصغرة وتنمیتها وهي

امتداد للمشكلة السابقة الذكر ، ولعل القصور الناتج في المشكلة الأولى هو 
بسبب غیاب الإطار المتخصص في هذا المجال وأسالیب تنمیته ومتابعة 
التطورات فیه . لذلك هناك ضرورة ملحة بتوجه الإطارات العلمیة نحو 
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ظیم الاهتمام بهذا القطاع على عدة مستویات مثل البحث العلمي ، التن
  والإدارة ، التمویل ، نقل التكنولوجیا المطلوبة.

  غیاب ثقافة مؤسسیة ، لاشك أن المجتمعات المتطورة حققت الإنجازات
والنجاحات بفضل العلوم التي توصلت إلیها والقدرات التي حققتها من ورائها، 
والملاحظ أن إدارة الأعمال والأنشطة الاقتصادیة والتجاریة استقرت على 

مستمدة من العلوم المختلفة ونصیب المؤسسات المصغرة هنا لا یكاد  قواعد
یذكر، واستنادا إلى هذه الحقیقة هناك ضرورة تحتم إیجاد وسیلة تنظم دخول 

  الفكر المؤسسي إلى المؤسسات المصغرة .
من  خلال الدراسة التي قمنا بها فقد توصلنا الى العدید من   نتائج الدراسة :  

  ان نذكر منها : النتائج یمكن 
ّ أولویات الحكومة  - 1 تشكّل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أحد أهم

الجزائریة، في إطار تكییف الاقتصاد الوطني مع التغیرات التي 
.إذ تتركز نسب كبیرة في المدن الكبرى یشهدها الاقتصاد العالمي

 مثل وهران والجزائر العاصمة .

عمومیة من أجل ترقیة الجهود المبذولة من طرف السلطات الإن  - 2
القطاع على المستوى الذي تفرضه التحدیات الكبرى في ظل 
ة  الانفتاح على الاقتصاد العالمي، قد بدأت تؤتي ثمارها في عدّ
میادین كإنشاء صندوق ضمان القروض، مراكز التسهیل ومشاتل 
المؤسسات، مجلس وطني لترقیة المناولة، ومجلس وطني استشاري 

 ني لتأهیل المؤسسات.... وكذلك برنامج وط

هناك تطورا في زیادة عدد المؤسسات، وكذا  لاحظنا أن     - 3
مناصب الشغل بالنسبة للقطاع الخاص، وركود القطاع العمومي 
للمؤسسات ص و م، الذي لم یعرف تطورا، لا من حیث عدد 

 .المؤسسات أو الأجراء
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ة أنّ هناك فروع نشاط تساهم بقسط كبیر في خلق مؤسسات جدید - 4
 ANSEJعلى غرار فروع أخرى، كما یظهر لنا مدى فعالیة جهازي

 . في التكفّل بإنشاء ومتابعة إنجاز المشاریعANDI و

في تنمیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة اهمیة في بالغة  - 5
كما ، من حیث رفع قیمة الاستثمارات المحلیة الاقتصاد الوطني 

 .إحداث القیمة المضافةمن شانها 

تعتبر وكالة فتحت أبوابها لكل الشباب البطالین  ANSEJوكالة  - 6
سنة وتستطیع أن تصل الى  35الى  19الذین تتراوح أعمارهم من 

سنة وهي تعد الفئة الأكثر طلبا للعمل مما حققت اقداما كبیرا  40
 ونجاحا في شتى المجالات.

 لي:وبناء على تلك النتائج یمكن طرح مجموعة توصیات  وهي على  النحو التا 

توجیه الشباب نحو المشاریع الاستثماریة التي من شانها تخدم  - 1
  التنمیة الاقتصادیة .

العمل على تحسین الخدمات المرافقة للمؤسسات الصغیرة  - 2
والمتوسطة من اجل انجاح اكبر عدد من المشاریع ، ومن خلق 

 المزید من المؤسسات للنهوض كذلك بالتنمیة .

 جامعات ومراكز البحث المتخصصة التفعیل دور المشاتل وربطها ب - 3

تكوین مجال محلیة على مستوى كل ولایة ، وشمل كل الاطراف  - 4
 الفاعلة وهذا لدراسة المتطلبات والاهداف لبتنویة لكل ولایة .
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